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"المرأة العاملة المصرية ما بين ثورتين"
خلفية عامة

إعداد

دار الخدمات النقابية والعمالية

12-13 ديسمبر 2013

"المرأة العاملة المصرية ما بين ثورتين "
مقدمة : 
لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الهام والحاسم الذى لعبته المرأة المصرية بوجه عام، والمرأة العاملة المصرية بوجه خاص خلال السنوات الماضية، حيث خاضت المرأة العاملة المصرية أشرس معاركها فى الفترة من عام 2006 مرورا بثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية فى 30 يونيو 2013 وحتى الآن. 

فمنذ العام 2006 وبالتحديد فى شهر سبتمبر 2006، هذا التاريخ الذى شهد الإرهاصات الأولى لثورة يناير حينما بدأت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إضراباً عن العمل فتح الباب على مصراعيه أمام ثورة شعبية اكتملت أركانها واختمرت واجتذبت ظهيرا شعبيا جارفا ضد سوء الأحوال الاقتصادية وشظف العيش وغياب الحريات وسوء أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، حيث لم يكد يمر شهرا على إجراء انتخابات النقابات العمالية التى شابها ما يشوبها فى كل مرة من عمليات تزوير وتدخلات أمنية فجة، كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير..
فلم يكن فى الحقيقة إضراب عمال غزل المحلة (على أهميته البالغة) سوى محرك للعديد من قطاعات العمل والعمال على امتداد مصر كلها، ومحفزا لها على الاحتجاج والغضب من سوء الأوضاع وتردى الأحوال المعيشية.
ولم تكن المرأة العاملة المصرية غائبة عن هذا المشهد المفجر لحركة الاحتجاجات العمالية، ولم تكن مجرد مشاركة بل كانت فى معظم الأحيان قائدة له ومن أهم عوامل نجاحه وتحقيق أهدافه.
فلا يستطيع احد أن ينكر دور المرأة العاملة المصرية فى إضراب عمال شركة مصر للنسيج بالمحلة الكبرى الذى بدأته عاملات مصنع 5 للملابس الجاهزة بالشركة، ومرورهن بكل القطاعات والمصانع فى الشركة مترامية الأطراف لحثهم على إيقاف العمل والدخول فى الإضراب من اجل المطالبة بصرف شهرين كحافز أرباح حسب قرار رئيس الوزراء، وتحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع الظلم الواقع عليهم.
ولم تكن المرأة العاملة فقط فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى هى المرأة التى شاركت فى الاحتجاجات وقادتها ما قبل ثورة يناير، إنما أعقبتها مباشرة مشاركات فاعلة من قبل المرأة العاملة خاصة فى قطاع الغزل والنسيج بالقطاع الخاص كما حدث فى شركة ميجا تكستايل بمدينة السادات وغيرها من المصانع فى المدن الصناعية الجديدة.. كما التحقت فى الأعوام التالية قطاعات عديدة تشكل المرأة العاملة منها نسبة عالية مثل إداريو التربية والتعليم، وكذا قطاع التمريض البالغ عددهم 250 ألف ممرض وممرضة.. والعاملون بمراكز المعلومات بالأحياء ومجالس المدن والقرى والذى تتجاوز نسبة المرأة العاملة به أكثر من 70%من عمالته أيضا.. الخ 
وقد كان من الطبيعى أن تشارك المرأة العاملة التى خاضت هذه النضالات الاحتجاجية وخاضت غمار المطالبة بالحقوق العمالية، كان من الطبيعى أن تنخرط بشكل كبير وواسع بثورة 25يناير المجيدة.. لتتصدر المشهد الثورى فى ميدان التحرير وكافة ميادين الحرية، وتشارك فى كتابة مشهد نهاية نظام مبارك بسلسة الإضرابات العمالية التى بدأت قبل عزل مبارك بثلاثة أيام فى العديد من الشركات كان على رأسها اضرب عمال المحلة وعمال شبين الكوم وكفر الدوار وحلوان والعديد من القطاعات الأخرى.. 
ثم خاضت المرأة العاملة المصرية طورا جديدا من الانخراط فى واقع ما بعد الثورة ومستجداته التى فرضتها وحققتها ثورة يناير المجيدة، والتى كان من أهم ثمراتها انطلاق قطار إنشاء النقابات المستقلة والتى وصلت حتى الآن إلى 1800 نقابة مستقلة، وبهذا دخلت المرأة العاملة منعطفا نضاليا يكمل ما سبقه من نضالات، حيث بدأت النساء العاملات فى تنظيم صفوفهن وإنشاء وتكوين نقاباتهن والمشاركة فى إنشاء النقابات مع زملاءهن من الرجال.. وفى هذا الصدد أنشأت المرأة نقابات التمريض والرائدات الريفيات وهى نقابات كامل عضوياتها من المرأة فقط بحكم طبيعة العمل، كما شاركت فى تكوين نقابات المعلمين المستقلة وإداريو التعليم والعاملين بمراكز المعلومات والعاملين بالبريد المصرى والعديد من الاتحادات النوعية والجغرافية والقومية. 
ولعل هذه النجاحات التى حققتها المرأة العاملة المصرية على مستوى العمل النقابى يحتم على المهتمين والمنشغلين بالعمل النقابى وتمكين النقابيات من ممارسة دورهن النقابى بشكل أكثر كفاءة وأكثر قدرة ومن اجل تمكين المرأة العاملة المصرية من الإلمام الكامل بكل القضايا المحيطة بالمرأة العاملة ومحاولة إكساب المرأة العاملة المصرية أدواتها النقابية والسياسية التى تدفع العمل النقابى للأمام.. لكل هذه الأسباب كانت مبادرة دار الخدمات النقابية والعمالية بإنشاء المؤتمر الدائم للمرأة العاملة المصرية ككيان جامع أوسع من الأشكال التقليدية المتعارف عليها ليعمل على وضع برامج عمل حول أهم القضايا التى تهم المرأة العاملة.
إحصاءات دالة:
تشير تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع نسبة مساهمة النساء فى الأنشطة الاقتصادية بقطاعات التعليم والإدارة العامة والدفاع والغزل والنسيج – الملابس الجاهزة، بينما تمثيل النساء لا يزال ضعيف فى قطاع التعدين والمحاجر والفنادق والمطاعم والكهرباء والغاز، هذا بخلاف مساهمة النساء فى القطاع الصناعى الخاص وأيضا القطاع غير الرسمى ولا تتوافر معلومات عنه، بسبب عدم وجود عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية
هذا وقد شهدت السنوات العشرة الماضية ارتفاع ملحوظ فى نسبة مساهمة الإناث فى قوة العمل ففى عام 2002 بلغت نسبة النساء فى قوة العمل 21,8% وصلت عام 2008 إلى 23,9%، حتى وصلت فى شهر يونيو الماضى عام 2013 إلى 25.1 % رغم ظروف الركود الاقتصادى الذى صاحب قيام الثورة المصرية..
على سبيل المثال ومن واقع أخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2012 وبالتحديد الربع الأخير من العام، حيث كانت قوة العمل 26 مليون فرد، معدل المساهمة بين الذكور 73.8 % ومعدل المساهمة بين الإناث 22.4 %.. وبلغ عدد المشتغلين فى تلك الفترة 23.6 مليون مشتغل، عدد المشتغلين من الذكور 18.9 مليون مشتغل بنقص قدره 17 ألف مشتغل بنسبة واحد من عشرة عن نفس الربع من العام السابق، عدد المشتغلين من الإناث 4.7 مليون مشتغلة بزيادة قدرها 66 ألف مشتغلة بنسبة 1.4 % عن نفس الربع من العام السابق.. وقد بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.1 % من إجمالى الذكور فى قوة العمل، بينما كان 9.2% فى الربع السابق، 8.7 % فى نفس الربع من العام السابق.. و بلغ معدل البطالة بين الإناث 24% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 24.1 % فى الربع السابق و23% خلال نفس الربع من العام السابق..
أما عن أخر الإحصاءات فى شهر يونيو من العام 2013 فكانت بالتالى.. 
· قوة العمل من الذكور 21034000 (واحد وعشرون مليونا وأربع وثلاثون ألف مشتغل)، وقوة العمل من الإناث 000 1673 (مليون وستمائة ثلاثة وسبعون ألف)، إجمالى قوة العمل 27207000 (سبع وعشرون ملونا ومائتان وسبعة ألف مشتغل).. 
· عدد المشتغلين من الذكور 000 18967 (ثمانى عشر مليونا وتسعمائة سبعة وستون ألف)، عدد المشتغلين من الإناث 000 4622 (أربعة ملايين وستمائة اثنين وعشرون ألف) – إجمالى المشتغلين000 23589 (ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة تسعة وثمانون ألف) 
· عدد المتعطلين الذكــور000 2067 مليونــان وسبع وستــون ألف )، عــدد المتعطلات من الإناث 000 1551 (مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف)، من إجمالى / 3618000 (ثلاثة ملايين وستمائة وثمانى عشر ألف متعطل)
· معدل البطالة من الذكور 9.8 %، ومن الإناث 25.1 % من إجمالى 13.3 % 
وهو ما يبينه الجدول التالى مقارنة بالشهور السابقة للربع الثانى من العام 2013 : 
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وهم المساواة القانونية 
لم تعد فكرة المساواة القانونية هى الهدف النهائى الذى يمثل العصا السحرية لحل مشاكل المرأة العاملة المصرية‏،‏ فخبرتنا فى الواقع المصرى تؤكد انه حتى فلقانون الضامن لمبادئ وتكافؤ الفرص والمساواة لا يكفى لتحويل هذا المبدأ إلى ممارسة يومية‏,‏ خاصة فى ظل المتغيرات الاجتماعية التى يمر بها المجتمع، فلم تعد الدولة هى الجهة الوحيدة التى تضعها فى التطبيق والممارسة فى يومنا الحاضر‏.‏ تخرج الدولة الآن من مواقع القيادة الاقتصادية وبالتالى ينتقل التطبيق‏,‏ فى مجاله الاقتصادى إلى من يمسك بالقيادة الجديدة وهو القطاع الخاص.. 
 فنعرف جميعا أن المساواة فى القانون لا تقود تلقائيا إلى المساواة فى التطبيق‏، يعطى القانون السند والمساندة للنضال والتحرك الثقافيين والسياسيين من أجل تحقيق الهدف أى تحويل القانون إلى ممارسة يومية دائمة‏،‏ فوجود الأساس القانونى للمساواة يعد خطوة مهمة وأساسية وأولية للمساعدة على إيجاد مناخ أكثر ديمقراطية ورحابة،‏ ولكنه يستمر خطوة على الطريق‏.‏ 
وعندما نتحدث عن واقع المرأة المصرية فى سوق العمل الحالية‏,‏ فإننا نتحدث عن سوق عمل مصرية تتجه إلى تسييد القطاع الخاص بكل ما له وبكل ما عليه‏،‏ نحن نتحدث هنا عن سوق عمل تضم جميع القطاعات المتعارف عليها والتى تتحرك فيما بينها حسب ظروف الازدهار أو الانكماش أو التضخم وهكذا،‏ فى هذه الحالة فإن ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة ولكننا هنا نركز أكثر على النساء لأنهن يمثلن النسبة الأكبر من المتعطلات حسب الإحصاءات السابق الإشارة إليها، ولأنهن بتن معيلات لأسر كثيرة لم تعد تضم فقط الأبناء وإنما باتت تضم فى أحيان كثيرة الإخوة والوالدين‏.‏ 

كما نهتم بالنساء لأنهن حديثات العهد بالعمل المنظم ولأنهن لا يملكن القدرات المهنية التى اكتسبها الرجل منذ القدم‏،‏ ولأنهن أكثر أمية ولأنهن أكثر فقرا من الرجال إذا ما قارنا ظروف المجموعتين‏,‏ مجموعة الإناث ومجموعة الذكور‏,‏ ككتلتين وليس كأفراد‏،‏ بالإضافة إلى أنهن لا يملكن الصوت المرتفع الذى يمثلهن وبالتالى يدافع عنهن وعن مطالبهن فى دوائر اتخاذ القرار،‏ والقطاعات التى تضمها أى سوق عمل فى أى مكان هى القطاع المنظم والقطاع غير المنظم،‏ ثم بالنسبة للقطاع المنظم فإننا نتحدث عن القطاع الحكومى والقطاع العام ثم القطاع الخاص‏.‏ 
وعندما نشير إلى الصعوبات التى تواجه عمل المرأة الآن خاصة فى القطاع الخاص، نجد أن القطاع الخاص كقطاع واسع التركيب‏,‏ يضم نسبة ‏66,5‏% من مجمل عدد العاملات فى مصر‏،‏ ولكن الخطورة أن ‏%62‏ من هذه النسبة تعمل فى القطاع الخاص غير الرسمى أى القطاع الخاص العامل خارج الإطار القانونى أو المؤسسي،‏ القطاع غير الرسمى الذى لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها فى قوانين العمل المختلفة بدءا من الأجر والأجازات وساعات العمل إلى الحقوق التأمينية المتعارف عليها،‏ والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافى للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى يميل بكل الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية‏،‏ فإذا كان المعدل القومى لنسبة النساء المصريات العاملات فى القطاع غير الرسمى يصل كما ذكرنا إلي‏66,5%‏ من مجمل عددهن العامل، فإن ‏74,8%‏ من هذه النسبة القومية تعمل فى المناطق الريفية حيث تتعاظم الأمية وتتجسد المشاكل الاجتماعية الأخرى‏.‏ 

لماذا المؤتمر الدائم للمرأة العاملة : 
تأتى فكرة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة المصرية من منطلق خلق شكل أوسع وأشمل من الأشكال التنظيمية المتعارف عليها، يكون بمثابة المظلة التى تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية الضيقة التى تعمل فى مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام..
حيث أنه قد لوحظ ضعف التمثيل النقابى والسياسى فى الهيئات القيادية للنقابات المستقلة واتحاداتها التى تم تكوينها عقب قيام الثورة المصرية، وكذا نفس الضعف فى الأحزاب والقوى السياسية، وقد يكون ذلك له ما يبرره بانشغال هذه الكيانات النقابية فى بناء نفسها بشيء من التخبط نتيجة قلة الخبرة فى العمل التنظيمى والنقابى، وهو ما جعل المشاكل النوعية للمرأة العاملة تتوارى فى خضم ذلك.. ونفس النقص نجده فى الأحزاب والقوى السياسية التى تنشغل بإدارة صراعاتها السياسية دون أن تعطى أهمية للمشاركة الفاعلة من قبل المرأة المصرية النى كان لها الدور الأهم فى الثورات المصرية.
كما جاءت فكرة المؤتمر نتيجة ملاحظة ضعف التواصل ما بين حركة نسائية عمالية ناهضة ومبشرة وبين الناشطات العاملات فى مجال حقوق النساء، الأمر الذى جعل مبادرات الاشتباك مع قضايا المرأة العاملة تبدو غير مؤثرة ومحصورة فى قضايا محددة ومكررة وبعيدة كل البعد عن القضايا الجذرية التى يجب النظر لها، والتى يأتى على رأسها تمكين المرأة العاملة من خلال كيان مستقل يعبر عنها وعن مشاكلها.
· المؤتمر الدائم للمرأة العاملة هو هيئة منظمة ينضم إليها القيادات النقابية والعمالية النسائية والباحثين والباحثات والمعنيين بشئون المرأة العاملة بشكل خاص والمرأة المصرية بشكل عام..
·  يهدف المؤتمر إلى دعم وتمكين المرأة العاملة فى المشاركة المجتمعية داخل الهياكل المختلفة (النقابات – الأحزاب – الجمعيات ). 
· يعمل المؤتمر على مواجهة كل محاولات إقصاء المرأة عن القيام بدورها داخل المجتمع.
· يعمل على مواجهة الثقافة السلبية التى تعوق اعتلاء المرأة العاملة للمواقع القيادية داخل النقابات.
· يعمل المؤتمر خلال العام على تطبيق برنامج العمل الذى تم تحديده من المشاركين.
· ينعقد المؤتمر بشكل سنوى فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
· المؤتمر الدائم للمرأة العاملة هو كيان تحدد شكله التنظيمى عضوات المؤتمر أنفسهن، وتأتى فكرة المؤتمر من منطلق إيماننا الشديد أنه لن يحل مشاكل المرأة العاملة سوى المرأة العاملة نفسها، وذلك بقيادتها للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة عن طريق مقترح بتكوين هيئة تنسيقية مركزية يتم التوافق عليها من عضوات المؤتمر الأول، وهيئات تنسيقية موزعة توزيعا جغرافيا، ووضع برنامج عمل المؤتمر السنوى والعمل على تحقيقه ما بين المؤتمرين. 
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